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 آراء المعتزلة الكلامية في أفعال اللـه عز وجل 
ونقد الإمام الغزالي لها

راية سالم عقيل العقيل*
تاريخ قبول النشر: 2025/4/15متاريخ وصول البحث: 2025/1/3م

ملخص

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد وعلى آلـه وأصحابه الطيبين 
الطاهرين.

وبعد،

فإن مدار هذا المبحث يقوم على بيان المسائل التي ردّ فيها الإمام الغزالي على أفكار المعتزلة 
فيمـا يتعلـق بأفعال الله عزّ وجل، حيث بنى المعتزلة مسـائل هذا البحث علـى أصل العَدْلِ عندهم، 
ا أوجبوه على الله تعالى، بناء على التحسـين والتقبيح العقليَّين، فبناءً  لوا له مفهوماً خاصًّ الذي شـكَّ
على أن للأشـياء قبُحًا وحُسـناً ذاتيين، أوجب المعتزلة على الله تعالى عدمَ فعل ما فيه قبح أو ظلم، 
كمـا نتـج عـن ذلك قولهم باسـتحقاق الثواب علـى الطاعات والعقـاب على المعاصـي عقلً، وإن 
لـم يـرد الشـرع بذلك، وناقشـوا ذلـك تحت مبـدأ الوعـد والوعيد الذي ينـدرج بـدوره تحت مبدأ 
العدل، وأوجبوا »العوض«، وناقشـوا مسـائل متعددة كالصلاح والأصلح، ومرتكب الكبيرة، وكل 
هـذه المسـائل تندرج تحت مبدأ العدل الإلهي الذي أسسـه المعتزلة على أصـول عقلية، فجاء الردّ 
عليهـم مـن قبِـل الإمام الغزالي لبيان انحراف منهجهم؛ لأنّ العقـل قاصر ـ مهما كمل ـ عن التعرف 
والإحاطـة بفعـل الله تعالى وعدله، وتقتصر مهمته على الاعتراف بقـدرة الله تعالى وإرادته المطلقة 
في الممكنات، لذلك جاء الرد عليهم ونقد أدلتهم نقدًا علميًّا دقيقًا يتناول الأدلة النقلية والعقلية في 

تقرير مذهب أهل الحق الأشاعرة، والردّ على أهم شبهات المعتزلة في هذا الباب.

* دكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية.
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Theological Views of the Mu`tazilites on Allah`s Acts and Al-

Ghazali`s Critique of them 

Abstract

This paper sheds light on Al-Ghazali`s refutation of the Mu`tazilites` views on the acts 
of Allah, The Exalted. The Mu`tazilites have based the issues of this research on the princi-
ple of Divine Justice for which they have formed a special concept, and made it an obliga-
tion upon Allah based on what is intellectually right and wrong. Accordingly, this group 
identified Divine Justice and the injustice the Lord must be cleared of. They added that 
Allah must reward His servants for acts of obedience and punish them for sins. They have 
examined this under the principle of Promise and Threat and have made this an obligation 
upon Allah. They have also discussed other issues such as what is good and what is better, 
and all of these issues go under the umbrella of the principle of Divine Justice, which they 
have founded on intellectual principles. On his part, Al-Ghazali clarified the deviation of 
this group`s methodology because the intellect is unable to encompass the acts of Allah 
and His justice, so he provided a meticulous scientific critique of the evidence they have 
produced. He examined the evidence derived from the texts of Sharia and the intellect in 
adopting the doctrine of Asha`irah, in addition to refuting the key dubious matters of the 
Mu`tazilites in this regard.
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مقدمة
الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وعلى آلـه وأصحابه 

أجمعين.

وبعد،

تعـدّ المعتزلـة مـن أقدم الفـرق الكلامية الإسلامية التي ظهرت في الصـدر الأول لأمة 
الإسلام كمذهب إسلامي سيطرت عليه النزعة العقلية في النظر إلى العقائد وأدلتها، فقدموا 
الأدلـة العقليـة على الأدلة السـمعية، وجعلـوا العقل حاكمًا على النـصّ، واعتمدوا في ذلك 
على خمسة أصول أساسية هي )التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(.

ل إليه العقل مما يحسن إثباته إلى الشرع  وهذه الأصول تعتمد في أساسها على ما توصَّ
أو يقبـح نسـبته إليه، وعلـى الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون تعـارض بين النصّ والعقل؛ لأن 
مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى، إلا أن كثرة التفصيل في الفروع الاعتقادية، وطروء 
الشـبهات التي لا يسـتقل العقل بنتيجتها دون توجيه الشرع، أدى إلى انحرافهم عن المسلك 
الصحيـح فـي الاسـتدلال والاعتقـاد، وهو مـا أدى إلى ظهور الأشـاعرة بإمامة أبي الحسـن 
الأشـعري الذي شـكّل منهجه ثورة علمية أعادت المنهج الصحيح إلى نصابه في الاستنباط 
والاسـتدلال، فجمع بين العقل والنقل بميزان دقيق يوفق بين الأدلة العقلية والنقلية، وجعل 
هًا بدليل الشـرع، ولا شـكّ أن من أبرز علماء الأشـاعرة الذين دافعوا عن العقائد  العقل موجَّ
الإسلامية: حجّة الإسلام الإمام محمـد بن محمد الغزالي رضي الله تعالـى عنه، الذي أقام 
الحجـج العقليـة والنقلية في نقد مذهـب المعتزلة، وبيان أوجه الخطأ في الاسـتدلال. ومن 
المسائل العقائدية التي نقد فيها الإمام الغزالي مذهب المعتزلة، المسائلُ المتعلقة بأفعال الله 
تعالى، حيث ألقت أصول المعتزلة بأكبر الأثر على هذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بعدل الله 
تعالى ونفي الظلم عنه، مما أدى إلى قولهم بخلق أفعال العباد، ونفي القَدَر، بناء على قولهم 
بالتحسـين والتقبيـح العقليين، وأن للأفعال حُسـناً وقبُحًا في ذاتها، وبالتالـي فإن نفي الظُلم 
عـن الله تعالـى، وإثبات العدل له وأنه لا يفعل إلا حسـناً يسـتوجب نفي خلق الله تعالى لهذه 
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الأفعال، وقد ردّ الإمام الغزالي على هذه الشـبهات كلهّا بأسـلوب سـهل نثره في كتبه، وبينّ 
اختلال منهـج المعتزلة بنـاء على القواعد الأصوليـة الصحيحة، وهو ما سـيبينه هذا البحث 

بإذن الله تعالى.

مشكلة الدراسة:
جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية:

ـ هـل يصـح اعتماد المعتزلـة على أصل العدل لبناء المسـائل المتعلقة بأفعال الله تعالى 
ونسبة الحسن والقبح، أو الظلم والعدل إليه؟

ـ ما هو أثر قول المعتزلة بأفعال الله تعالى اعتماداً على أصل العدل عندهم، على القول 
بنفي القدَر، وتشبيه الخالق بالمخلوق والغائب بالشاهد؟

ـ كيـف اسـتطاع الإمـام الغزالـي رحمه الله تعالى نقـد أدلة المعتزلة في أفعـال الله تعالى 
وتقرير مذهب أهل الحق في ذلك؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي: 

ـ الكشـف عن الأصول الاعتقادية التي بنى عليها المعتزلة المسـائل المتعلقة بأفعال الله 
تعالـى، ونسـبة العـدل والظلم، والحسـن والقبح إليه سـبحانه، وما يترتب عليها من مسـائل 

نتجت عن قياس الغائب على الشاهد، والخالق على المخلوق.

ـ نقـد الإمـام الغزالـي لآراء المعتزلة وأدلتهـم المتعلقة بأفعال الله تعالى، وردّ شـبهاتهم 
بالأدلة العقلية والنقلية، وتقرير مذهب أهل الحق الأشاعرة.

منهج الدراسة:
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج النقدي للمسائل الكلامية 
عنـد المعتزلـة المتعلقة بأفعال الله عزّ وجل، من خلال تحليلها، وبيان نقد الإمام الغزالي لها 

بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: التحسـين والتقبيح العقليان عند المعتزلة ووجوب شُـكر المُنعم، ونقد 
الإمام الغزالي لها
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المطلب الأول: تعريف التحسين والتقبيح العقليين في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: إثبات المعتزلة للتحسين والتقبيح العقليين ونقد الإمام الغزالي لها.

المطلب الثالث: نسبة الظلم لله تعالى عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها.

المبحث الثاني: خلق أفعال العباد ونفي القدر عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها

المطلب الأول: خلق أفعال العباد عند المعتزلة.
المطلـب الثانـي: قـدرة الله تعالـى على مثل مقـدور العبد عند المعتزلـة ونقد الإمام 

الغزالي لها.
المطلب الثالث: مسألة تولد الأفعال عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها.

المبحث الثالث: الصلاح والأصلح عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها

المطلب الأول: مفهوم الصلاح والأصلح عند المعتزلة، ونقد الإمام الغزالي له.
المطلب الثاني: مسألة »ليس في الإمكان أبدع مما كان« المنسوبة للإمام الغزالي.

الخاتمة.

d
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 المبحث الأول
 التحسين والتقبيح العقليان عند المعتزلة

ووجوب شكر المنعم، ونقد الإمام الغزالي لها

المطلب الأول: تعريف التحسين والتقبيح العقليين في اللغة والاصطلاح
ـن( والحُسـنُ عِبارةٌ عَن كلِّ مُستحَسَـنٍ مَرغُوبٍ، وذلك  التحسـين لغة: هو مصدر )حسَّ
ثلاثةُ أضرُبٍ: مُستحَسَـن مِن جِهةِ العَقل، ومُستحَسَـن مِن جِهةِ الهَوَى، ومُستحَسَـن مِن جهةِ 
. والحُسـنُ أكثـَر ما يقالُ فيِ تعَارفِ العامّةِ فيِ المُستحَسَـن بالبصََـرِ، وأكثرَ ما جاءَ في  الحِـسِّ
القُرآن في المُستحَسَن مِن جهةِ البصَِيرةِ. والتَّحاسِينُ: جَمعُ التَّحسينِ، اسمٌ بنُيَِ على تفَعِيلٍ، 

ومِثلهُ تكَاليِف الأمُوُرِ وتقَاضِيب الشّعر)1(.

القُبحُ، بالضم: ضِدُّ الحُسنِ، ويفُتحَُ. قبَحَُ ... وقبَحََهُ الله: نحَّاهُ عن الخَيرِ، فهو مَقبوحٌ... 
واسـتقَبحََهُ: ضِدُّ استحَسَـنهَُ)2(، والمَقابح: ما يسُـتقَبحَ من الأخلاق. والمَمادِح: ما يسُتحَسَن 

منها)3(. 

وقد ذهب المعتزلة إلى أن الحسن والقبيح ينقسم إلى عدة أقسام)4(: 

القسـم الأول: وهـو ما يدرَك قبحُه وحسـنه على الضرورة والبديهـة من غير احتياج إلى 
نظر، كحسن الشكر وإنقاذ الغرقى والهلكى.

القسـم الثاني: ما يدرَك الحسـن والقبح فيه بنظر عقلي، كالكذب الذي يرتبط به غرض 
ومنفعة)5(.

القسـم الثالـث: وهـو الـذي لا يعُرف إلا ببيان الشـرع له كحسـن الزكـوات والصلوات 
وأنواع العبادات؛ لأن مصالحهما الخفية لا يطُلع عليها إلا بتنبيه.

وقد وافق الأشاعرة المعتزلة في كون الحسن والقبح عقليين فيما هو ضروري أو ما كان 
صفـة كمـال، ككون العلم أفضل من الجهل، أو ملاءمة الغرض أو ما طُبعت عليه البشـر من 
ا، فليس هذا هو موضع النزاع؛ فإن ذلك  معرفة الخير والشـر، وكون العدل خيرًا والظلم شـرًّ

كله يدُرك بالعقل ورد الشرع به أم لا)6(.
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أمـا تعريف الحسـن والقبح في الاصطلاح، فقد عرَّف المعتزلة الحسـن بأنه: »ما للقادر 
عليـه المتمكـن مـن العلم بحالـه أن يفعله، وإذا فعله لـم يكن له تأثير في اسـتحقاق الذم«)7(، 
والقبيح هو: »ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، ويتبع ذلك أن يسـتحق 
فه القاضي عبد الجبار بأنه: »الحسـن: ما لفاعله أن يفعله ولا يسـتحق  الذم بفعله«)8(، كما عرَّ
عليه ذمًّا«)9(، فيكون الحسن والقبح على ما ذكر المعتزلة بأنه علم اضطراري ضروري يستحق 
صاحبـه الـذم، مع وجـود القيود التي ذكرها، وهي كما أوردها أن يكـون ضررًا أو كذباً لا نفع 
فيه وليس فيه دفع ضرر أعظم، مع توافر الحرية الكاملة لاختيار صاحبها والقدرة على الفعل.

ويقول الزمخشري في تفسيره: »الفاحشة: ما تبَالغََ في قبحه من الذنوب«)10(.

ولا فرق بين المتقدمين من المعتزلة الذين أثبتوا حُسناً وقبُحًا ذاتيَّين في الأشياء كالعلّف 
والنظّام، وبين من أثبتوا الحُسـن لانتفاء الصفات الموجبة لقبحه، أو أثبتوا القبح في الأشـياء 
لصفـة حقيقية توجب قبحهـا كالقاضي عبد الجبار المعتزلي، في أن ترتيب الثواب والعقاب 
مبني على الحكم العقلي، واعتبروا الشرع كاشفًا ومبيناً لمِا سبق حُسنه أو قبحه بالفعل)11(.

وبناء على ذلك نجد أن المعتزلة لم يرتبوا استحقاق الثواب والعقاب على معرفة العقل 
لوجود حسـن وقبح ذاتيين في الأفعال، وبالتالي كان من مبادئ العدل عندهم مدح الحسـن 

وإثابته، وذمّ القبيح ومعاقبته، حتى لو لم يرد الشرع بترتيب هذا الثواب والعقاب.

نقد الإمام الغزالي للتحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة:
يتفـق الأشـاعرة ومنهـم الإمام الغزالي مـع المعتزلة فـي أن العقل يدرك ما في الأشـياء 
مـن حسـن وقبـح عقلاً بما ركـزه الله تعالى فـي العقول بحسـب مصالـح النـاس وطبائعهم 
وعاداتهم، وأنهم مستحقون للمدح أو الذم عليها في الدنيا فيما تعارفوا عليه، إلا أنه لا يثُبتِ 
عنـد الأشـاعرة مدحًـا ولا ذمًّـا ولا عقابـًا ولا ثواباً على الفعـل في الآخرة عنـد الله تعالى إلا 
ىٰ نَبۡعَثَ رسَُولاٗسجى ]الإسـراء: 15[، ولا  بيِنَ حَتَّ بـورود الشـرع)12(، لقول الله تعالـى: سمحوَمَا كُنَّا مُعَذِّ
يجوز قياس الغائب على الشـاهد في هذه الأمور؛ لأنها من السـمعيات التي تثبت بالخبر لا 
بالقياس)13(، فلو حَسُن الفعل أو قبَحُ لذاته لما اختلف حُسناً وقبُحًا بتغير الظروف والدواعي، 
ا أمرٌ حسـن، وأمـا ظلمًا وعدواناً  ففعـل القتـل قد يكون حسـناً، وقد يكون قبيحًا، فالقتل حدًّ
فقبيح)14(، والقول بالحسـن والقبح الذاتيين للأشـياء يلزم منه اجتماع المتناقضات، فلو قال 
شخص: لأكذبن غدًا، فإن قوله هذا اشتمل على اجتماع الحسن إن صدق، والقبيح لنيته فعل 

الكذب القبيح، فيجتمع بذلك الحسن والقبيح)15(.
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وعليـه فيعُرِّف الأشـاعرة ومنهـم الإمام الغزالي الحسـن بأنه ما ورد الشـرع بالثناء على 
فاعلـه، وكذلـك القـول فـي القبيح، هو نفس ورود الشـرع بـذم فاعلـه، وإذا وُصف فعل من 
الأفعال بالوجوب يكون المراد الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجاباً، والمراد بالمحظور: 

الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرًا وتحريمًا)16(.

فالحسـن هـو مـا ورد الشـرع بالثناء علـى فاعله، والقبيح هو ما ورد الشـرع بـذمّ فاعله، 
فالعقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح 

من موارد الشرع وموجب السمع)17(.

والحسن هو استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذم عاجلً والثواب والعقاب 
آجلً، بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى يستحق صاحبه 
عليه ثواباً أو عقاباً، بل ما ورد الأمر به فهو حسن، وما ورد النهي عنه فقبيح من غير أن يكون 

نة أو مُقبِّحة في ذاته)18(. للعقل جهة مُحسِّ

وبناء على ذلك؛ فإن شكر المُنعم لا يكون إلا بعد ورود الشرع بحسن أو قبُح الأشياء، 
د بالعقاب علـى تركه، أو وعد  لأنـه لا معنـى للواجـب إلا ما أوجبـه الله تعالى وأمر بـه وتوعَّ

بالثواب على فعله، فإذا لم يرد خطاب فلا معنى للوجوب)19(.

المطلب الثاني: إثبات المعتزلة للتحسين والتقبيح العقليين ونقد الإمام الغزالي له

استدل المعتزلة على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين بعدة أدلة منها:

ـ من النص:

 َ مَرَناَ بهَِاۗ قُلۡ إنَِّ ٱللَّ
َ
ُ أ أولً: قول الله تعالى: سمحوَإِذَا فَعَلوُاْ فَحِٰشَةٗ قَالوُاْ وجََدۡناَ عَلَيۡهَآ ءَاباَءَٓناَ وَٱللَّ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَسجى ]الأعـراف:128[، وجـه الدلالـة مـن الآية: أن  تَقُولوُنَ علَىَ ٱللَّ
َ
مُرُ بٱِلفَۡحۡشَاءِٓۖ أ

ۡ
لاَ يأَ

الفاحشـة تدُرك بالعقول والفطر السـليمة، وأن العلم بها غير متوقف على أمر الله ونهيه، وإلا 
لما كان تعالى ذكرها، إلا لكون العقول تستقبحها في نفسها قبل وقوع النهي)20(.

مَ رَبيَِّ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ  ثانياً: قول الله تعالى: سمحقُلۡ إنَِّمَا حَرَّ
ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَسجى ]الأعراف:33[.  ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللَّ

َ
ِ مَا لمَۡ يُنزَِّلۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَأ ن تشُۡرِكُواْ بٱِللَّ

َ
ٱلحۡقَِّ وَأ

وجـه الدلالـة مـن الآية: أن الله تعالـى حرّم الفواحش لأنها فواحـش لذاتها، لا من أجل 
النهي عنها وتحريمها)21(.
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ـ من المعقول:

أولً: يلزم من القول بالتحسين والتقبيح من قبِل الشرع أن يكون ورود الشرع بلاء وفتنة، 
لا رحمة، وذلك لأنّ الأفعال كانت مباحة قبل معرفة حكمها، وجاء الشرع ليرتِّب عليها ثواباً 

وعقاباً.

ثانياً: يلزم من القول بالتحسـين والتقبيح الشـرعيين أن تكون الأفعال الحسـنة والقبيحة 
متساوية قبل ورود الشرع، كالزنا والصدقة، ويقتضي كذلك إمكان أن ينقلب الواجب حرامًا 

والحرام واجباً، فيكون الأمر والنهي الشرعيان عبثاً لا حكمة فيهما)22(.

ثالثـًا: يلـزم من القول بأن الحسـن والقبح شـرعيان أنه من الجائـز أن يأمر الله بالمعصية 
وينهى عن الطاعة، وهذا مما يأباه العقل)23(.

وقد انبنى على مسـألة التحسـين والتقبيح العقليين عند المعتزلة مسـألة: شـكر المُنعم، 
بالثناء على الله لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها، هل هو واجب سمعًا أم عقلً؟ وبناءً 
على قاعدة المعتزلة بأن التحسين والتقبيح عقليان، قالوا بأن شُكر المنعم واجب عقلً، وهو 
خلاف قول الأشـاعرة القائلين بأن شـكر المنعم واجب سمعًا لا عقلً، بناءً على أصلهم بأن 

التحسين والتقبيح يكونان شرعًا لا عقلً.

نقد الإمام الغزالي لأدلة المعتزلة: 

أولً: ينقد الإمام الغزالي قول المعتزلة: إن للأفعال حُسناً وقبحًا ذاتيين يدرك بالعقول، 
بـأن ذلـك معارَض بأن الحسـن والقبح قد يكونان نسـبيَّين بحسـب حالـة الموصوف، فربما 
انقلب القبيح حسـناً والحسـن قبيحًا، ويضرب الإمام الغزالي مثالً على ذلك بأن الكذب قد 
يصُبح حسـناً إن كان المقصود منه حقن الدماء، أو في سـبيل الخير، ونصرة المظلوم، فيتبين 
بذلك أن الكذب ليس له قبُح ذاتي، وإنما هو بالنسـبة إلى أمر خارج عنه يبين حكمه في كل 

حالة من حالاته)24(.

ثانياً: ويذكر الإمام الغزالي كذلك أن العقول قد تتوافق على تقبيح الحسـن أو تحسـين 
القبيـح بسـبب وهم عـارض عليها أو لاتفـاق طبائعهم علـى النفور من أمر معين، ويؤسـس 
الإمام الغزالي قاعدة أن العقول قد تتفق على الوهم في تحسين شيء ليس حسناً أو قبيحًا في 
أصله بسبب وهم أو عارض طرأ عليها، ولذلك فإن الحكم العقلي لا يمكن أن يكون حجة 

أو ميزاناً في الحكم على كل شيء استقلالً عن أحكام الشرع)25(.
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ثالثـًا: ويـرد على اسـتدلالهم ببداهة المعرفة بأن دعـوى المعرفة الضروريـة أو البديهية 
منقوضة بالخلاف الحاصل، إذ لو كان كذلك لم يحصل النزاع في المسألة أصلً بينهم وبين 
غيرهم، بل الجمهور من أهل الإسلام على خلاف قولهم، وهو دليل على عدم سلامته)26(.

رابعًا: يبين الإمام الغزالي أن القول بالتحسين والتقبيح العقليين الذي يقول به المعتزلة 
ينقض أصلهم الذي بنوا عليه هذه الفكرة، مبيناً أنه لو كان الحُسن والقبح ذاتيَّين في الأشياء 
لـكان الله تعالـى فاعلاً للقبيـح الـذي حكـم العقل بقبـح أصله، كالمـرض وعـذاب الأقوام 
الكافـرة، أو تـرك النـاس يفعلـون المعاصي والجرائـم دون منعهم في الحـال، فهذه الأفعال 

قبيحة في أصلها)27(.

خامسًـا: إن ادعاء أصحاب الملل والشـرائع معرفة الحسن والقبيح بهذا المعنى إنما هو 
مجرد تخرُّص ولا يسُمى ذلك علمًا، وإنما هو ادعاء على الله وتقوُّل عليه، وهو من مجموع 

اعتقاداتهم الفاسدة، ما دامت لا ترتبط بما يترتب عليها من ثواب أو عقاب)28(.

يـرى الباحث من خلال اسـتعراض قول المعتزلة وأدلتّهـم، ونقد الإمام الغزالي لها، أن 
المعتزلة اعتمدوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين على قياس الغائب على الشاهد، من 
خلال قيـاس أفعال الله تعالى على أفعال البشـر، ويتضح من خلال تحرير محل النزاع عدم 
تفريق المعتزلة بين ما يمكن للعقل معرفة حسنه وقبحه من الأفعال استقلالً ودون اعتبارات 
للمؤثرات الخارجية المتعلقة بنسبة أفعال البشر إلى ما يتعلق بها، وبين ما يتعلق به ثواب الله 

وعقابه، فإن ذلك لا سبيل إلى معرفته إلا بإخبار الله تعالى وإعلامه.

وقد نقد الإمام الغزالي قول المعتزلة بوجوب شُكر المُنعم عقلً بعدة أمور:

د بالعقاب على تركه،  أولهـا: أنـه لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالـى وأمر به وتوعَّ
فإذا لم يرد خطاب من الله تعالى بوجوب شكره قبل ورود الشرع فلا معنى للقول به.

وثانيهـا: أن العقل إنما يطلب شُـكر النعم التي يثُاب عليهـا صاحبها في الآخرة ويدخل 
ل من الله يعُرف بوعده وخبره، فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب  بها الجنة، وهو تفضُّ

عليه؟!

وثالثها: أن قولهم بوجوب شـكر المنعم عقلً مناقضٌ لأصلهم بوجوب إثابة المطيعين 
على الله تعالى، وأن ينُعم على الخلق، ويختار لهم الأصلح لحالهم، فإذا كان الثوابُ واجِباً، 

فلا معنى للشكرِ؛ لأنّ مَن قضََى ديَنهَ فلا يسَتحَِقُّ الشكرَ)29(.
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ورابعها: أن من أتعب نفسـه بالشـكر قبل ورود الشـرع قد يكون مذموماً عند الله تعالى 
ه الله تعالى بأسباب التنعم،  وفعله قبيح لا حسن، فإن العبد ربما خلقه الله تعالى للترفُّه، وأمدَّ

فيكون إتعابه نفسه تصرفاً منه في مملكته من غير إذنه)30(.

المطلب الثالث: نسبة الظلم لله تعالى عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها
إن منـاط الخلاف فـي هذه المسـألة يتعلق بالخلاف بيـن المعتزلة والأشـاعرة في بيان 
مفهـوم العـدل والظلـم، وبالتالي هل يمكـن أن تتصف أفعال الله تعالى بالظلـم، أم أن قدرته 

تتعلق بجميع الأفعال؟

أما تعريف العدل في اللغة، فقد جاء في لسـان العرب: »ما قام في النفوس أنه مسـتقيم، 
وهـو ضـد الجـور، ويقُال: عدَل الحاكم فـي الحكم يعَدِل عدلً، وهو عـادل في قوم عدول، 
وعدل، والعدل في أسماء الله سبحانه هو الذي لا يميل به إلى الهوى فيجور في الحكم، وهو 

مصدر سُمّي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه، لأنه جعل المسمى نفسه عدلً«)31(.

لم لغُة: وضع الشيء  أما تعريف الظُّلم في اللغة فكما يقول الشيخ زكريا الأنصاري: »الظُّ
في غير مَوضِعه، يقُال: ظلم الشّعر إذا ابيضَّ فيِ غير أوانه، واصطِلاحًا: التَّعَدِّي عن الحق إلى 

يء فيِ مَوضِعه«)32(. الباطِل، وهو الجور، الحِكمة: وضع الشَّ

وأمـا في الاصطلاح، فقـد عرّفه الإمام الجرجاني بأنه: »وضع الشـيء في غير موضعه، 
وفي الشـريعة: عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، وقيل: هو التصرف في 

ملك الغير ومجاوزة الحد«)33(.

تعريف الظلم عند المعتزلة:
أما عند المعتزلة فقد عرّفه القاضي عبد الجبار بقوله: »فإذا قيل: إنه تعالى عدل، فالمراد 

به أن أفعاله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخُِلُّ بما هو واجب عليه«)34(.

فاتفـق المعتزلة على أنه سـبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحسـن، ولا يجـوز عليه أن يفعل 
القبيح، وقد ذهب النظام وأبو علي الإسواري والجاحظ، إلى أن القدرة لا تتعلق إلا بالأفعال 
الحسـنة، ولا تتعلـق بالقبيح، واسـتدلوا على ذلك بـأن الله تعالى يتنزه عـن جهله بالأمور إن 
كانـت قبيحـة أو حسـنة، ولا يجوز عليـه فعل القبيح لأن في ذلك قبح نسـبة إلـى الله تعالى، 

لم)35(. ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظُّ

وذهب جمهورهم إلى أن القدرة تتعلق بالحسـن والقبيح، فالله تعالى عندهم قادر على 
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فعل القبيح كما هو قادر على فعل الحسـن، غير أنه سـبحانه يجب عليه فعل الحسـن، وترك 
فعـل القبيـح، وهو من مقتضيات أصل العـدل الذي قالوا به، واسـتدلوا على ذلك بأدلة منها 
َ لاَ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ  مٰٖ للِّۡعَبيِدِسجى ]فصلـت:46[، وقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ قـول الله تعالـى: سمحوَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ
ةسجىٖ ]النسـاء:40[، ووجه الدلالة من هذه الآيات أنه سـبحانه لا يحسُـن أن يتمدَّح بنفي الظلم  ذَرَّ

عن نفسه وهو غير قادر عليه)36(.

واسـتدلوا علـى ذلـك أيضًا بأنـه لو كان الله تعالى هـو خالقَ المعاصـي والقبائح للحقته 
أحكامها؛ لأن من فعل الطاعة كان طائعًا، ومـن فعل المعصيـة كـان عاصياً)37(.

نقد الإمام الغزالي لنسبة الحسن والقبيح إلى الله تعالى ونسبة الظلم له:

ل الإمام الغزالي لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة، وهو أنه يستحيل على الله  أولً: يؤصِّ
سـبحانه وتعالى الظلم لعباده أو لشـيء من مخلوقاته، لكن بمفهوم يخالف مفهوم المعتزلة، 
وهو أنه سبحانه كل ما يصدر عنه عدل، لا لأن العقل حكم بحسن الفعل أو قبحه، ولكن لأن 
تعريف الظلم عند الأشاعرة هو التصرف في ملك الغير بغير وجه حق، وهو ما لا ينطبق على 

أفعال الله سبحانه، إذ كل المخلوقات ملكٌ له سبحانه)38(.

يقـول الإمـام الغزالـي: »إنـه حكيم في أفعالـه، عادل فـي أقضيته، لا يقـاس عدله بعدل 
العباد؛ إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى؛ فإنه 

لا يصادف لغيره ملكًا حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا«)39(.

ثانياً: إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد وإن أنزل بهم ضروب الآلام والأوصاب، ولو 
فعـل ذلـك لكان منه عدلً ولم يكن منه قبيحًا ولا ظلمًا، فإثابته وإنعامه يكونان بمحض كرمه، 
وعقابه وعذابه يكونان بكمال عدله، فلا يجب على الله تعالى شيء، ولا يجب عليه حق لأحد.

ثالثـًا: إن مـا ثبت للخلق من حقوق إنما ثبت بما وعده الله سـبحانه وتعالى لعباده، وهو 
سـبحانه لا يخلـف الميعـاد، وقـد ثبتت هذه الاسـتحقاقات بالشـرع لا بالعقـل، إذ العقل لا 

يوجب شيئاً على الله تعالى.

رابعًـا: وعلـى فـرض التسـليم للمعتزلـة بتعريفهم للظلم بأنـه التصرف في ملـك الغير، 
يجـوز لله أن يعـذب جميع خلقه وأن يضطرهم إلى النار، فإنه بجميع ذلك متصرف في ملكه 
بحسـب إرادتـه، ولا مُعتـرَضَ على المالك من حيث العقل فـي تصرفاته، وإنما الظلم وضع 
الشـيء فـي غير موضعـه والتصرف في غير ما يسـتحقه المتصرف، وهـذا لا يتصور من الله، 
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فلعل العالم خال عنه على معنى أن الله لم يخلقه)40(.

خامسًـا: يجيـب الإمـام الغزالي عن اسـتدلال المعتزلـة بأنه لـو كان الله تعالى هو خالق 
المعاصي والقبائح للحقته أحكامها بأن ذلك ممتنع على الله سـبحانه وتعالى بطريق السـلب 
المحض، بمعنى أن كون الباري خالقًا وفــاعلً لا يوجــب أن يتصــف بالطاعة والمعصية؛ 
لأن الطاعـة صفـة الطائع، والمعصــية صفة العاصي، ولا يوجب ذلـك وصف خالق الطاعة 
والمعصيـة بكونـه طائعًـا عاصــياً، وإلا لـزم نسـبة كل صفة لمخلـوق لله تعالى لأنـه هو من 

خلقها)41(.

سادسًا: يبين الإمام الغزالي أن من قضى بإضافة القبح والحسن إلى الله تعالى فمستنده 
قيـاس الغائب على الشـاهد الـذي لا يجوز في حق الله تعالى، ولو صـحّ هذا القياس لوجب 
الحكـم بالقُبح علـى كل معصية في الدنيا كالزنا وأكل الربا، ولحُكِم على الله تعالى بوجوب 
منعها مع القدرة على ذلك، وهو أمر فاسد يتعارض مع أصل من أصولهم، وهو حرية الخلق 

والاختيار)42(.

d
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 المبحث الثاني
 خلق أفعال العباد ونفي القدر عند المعتزلة

ونقد الإمام الغزالي لها

إن مسـألة خلـق أفعال العباد، وهل الإنسـان مختـار بإرادة حرةٍ وفعـل مخلوق له أم هو 
مجبـور كمـا قالـت الجبرية فلا إرادة لـه ولا خلق، أم هو في حالة متوسـطة بينهما كما قالت 
الأشـاعرة فـي مسـألة الكسـب؟ من أكثر المسـائل التـي دار حولهـا الجدل عنـد المتكلمين 
المسـلمين، وقـد تفرّع عن هذه المسـألة، مسـألة أخـرى وهي تولد الأفعـال والأعراض عن 
غيرها من الأعراض، وهل هي من خلق الله تعالى كما قرَّرته الأشـاعرة، أم من فعل المتولد 

عنه كما ذهب إليه جمهور المعتزلة، أم أنها لا فاعل لها كما ذهب إليه بعضهم؟

المطلب الأول: خلق أفعال العباد ونفي القدر عند المعتزلة
ذهـب جمهـور المعتزلـة إلـى أن الله تعالى جعـل للإنسـان إرادة وقدرة حـرّة يخلق بها 

الأفعال الاختيارية دون الاضطرارية، وبذلك فإنه محاسب على هذه الأفعال.

يقـول عبـد الجبـار الهمذانـي: »فـإن قيـل: فمـا الدليـل علـى أن أفعـال العباد ليسـت 
مخلوقة لله تعالى وأنها أفعالهم؟ قيل له: لو كانت فعلً لله تعالى لما حسن أن يأمرنا بحسنها 
وينهانا عن قبحها... وأيضًا فلو كان الله عز وجل يفعل أفعالنا، لما وقعت بحسب قصودنا 

ودواعينا«)43(.

وذهب العلّف من المعتزلة إلى أن حرية الإنسان ليست مطلقة بشكل كامل، بل ذهب 
إلى التفريق بين قدرة الله تعالى باعتبارها قدرة مطلقة وبين قدرة الإنسان المحدودة بإمكانات 
الإنسـان العقليـة والنفسـية والجسـمية والاجتماعية، ويذهب إلـى أن إرادة الإنسـان وخلقه 
للأفعال يكون في الدنيا فقط؛ لأنه محاسب على أفعاله الاختيارية، أما في الآخرة فإنه مجبور 
على أفعاله سواء كان في الجنة أم في النار، وذلك لأنه لو كان مختارًا فيهما لوجب على الله 

تعالى محاسبته عليها كذلك)44(.

وبالتالي؛ فإن قدََرَ الله عند المعتزلة هو إقدار الله العباد على الفعل وإعلامهم به مع علمه 
بأفعالهـم؛ ووصـف الإنسـان عندهم بأنـه فاعل لأفعالـه إنما هو وصف على جهـة الحقيقة، 
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وليـس علـى جهة المجـاز، ورفضوا أن يكون ذلك الوصف على تلـك الجهة أمرًا خالصًا لله 
سـبحانه وتعالـى)45(، يقـول القاضي عبد الجبار: »إذا سـألنا سـائل، فقـال: أفتصفون غير الله 
بأنـه فاعـل على الحقيقة؟ قيـل له: نعم«)46(، ويقول كذلك في مسـألة القضـاء والقدر: »فأما 
المعاصي والكفر، فمعاذ الله أن يكون عزّ وجل خلقها وقضاها وقدَّرها إلا بمعنى أنه أعلمنا 
ٰٓءِيلَسجى ]الإسـراء:4[ بمعنى أعلمناهم...  وأخبرنـا عنهـا، كما قال عز وجل: سمحوَقَضَيۡنَآ إلِىَٰ بنَيِٓ إسِۡرَ

وكيف يصحّ أن يكون قد قضى الكفر ثم يعاقب عليه؟«)47(.

أدلة المعتزلة على خلق العباد لأفعالهم ونفي القدر:
استدل المعتزلة على مقالتهم بالحرية الإنسانية ونفي القدر بوجوه:

ـ من النص:
ِ لوَِ ٱسۡتَطَعۡنَا لخَرَجَۡنَا مَعَكُمۡ  حيـث اسـتدلوا بقول الله سـبحانه وتعالـى: سمحوسََيَحۡلفُِونَ بٱِللَّ
هُمۡ لكََذِٰبوُنَسجى ]التوبـة:42[، ووجـه الدلالـة مـن الآيـة: أنهـا تقـرر  ُ يَعۡلَمُ إنَِّ نفُسَهُمۡ وَٱللَّ

َ
يُهۡلكُِونَ أ

الحرية الإنسانية وأن الإنسان مستطيع بذاته عن طريق القوى التي منحها له الله.

يقول العلاف: »هل يخلو من أن يكون أكذبهم، لأنهم مستطيعون الخروج وهم يكذبون، 
فيقولون: لسنا نستطيع ولو استطعنا لخرجنا معكم، فأكذبهم على هذا الوجه، أو يكون على 
وجه آخر يقول: إنهم لكاذبون، أي: إن أعطيتهم لم يخرجوا، فتكون معهم الاسـتطاعة على 

الخروج ولا يخرجون؟«)48(.

إفِۡكًاسجى  وَتَخۡلُقُونَ  وۡثَنٰٗا 
َ
أ  ِ ٱللَّ دُونِ  مِن  تَعۡبُدُونَ  مَا  سمحإنَِّ تعالـى:  الله  بقـول  كذلـك  واسـتدلوا 

يۡرِ بإِذِۡنيِسجى ]المائـدة:110[، ووجـه  ينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّ ]العنكبـوت:17[، وقولـه تعالـى: سمحوَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّ

الدلالة: أن الإنسان يتصف بصفة الخلق كما أثبتها له الله تعالى، وإن كان انصراف لفظ الخالق 
لا يكون إلا لله تعالى على سبيل التعارف والتغليب، لا على سبيل الحصر.

ـ من المعقول: 
أن الأمر الإلهي الموجه من الله تعالى للإنسـان يشـتمل على الأمر والنهي والحث على 
الطاعـة والتحذيـر من المعصية؛ لأنه لو كان الخالق لها لـم يصح أمره بها ونهيه عن بعضها، 
وإثابتـه على الحسـن والجميـل منها، يقول القاضي عبـد الجبار: »لـو كان تعالى هو الخالق 
لفعلهـم؛ لوجـب ألا يسـتحقوا الـذم على قبيحـه، والمدح على حسـنه؛ لأن اسـتحقاق الذم 

والمدح على فعل الغير لا يصح«)49(.
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نقد الإمام الغزالي لقول المعتزلة في خلق أفعال العباد: 

إن الإمـام الغزالـي في مسـألة خلق أفعـال العباد يقرر مـا ذهب إليه مـن أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى والعبد يكتسبها بإرادته، ودور قدرة العبد ليس إلّ دور الملازمة بين الفعل 

والقصد، والله تعالى يخلق الفعل عند القصد إليه)50(.

وقـد جعـل الإمـام الغزالي مسـألة خلق أفعـال العباد أصلاً من الأصول للركـن الثالث 
مـن الإيمـان، وهـو الإيمـان بأفعال الله تعالى، وسـاق الأدلة علـى أن الله تعالى هـو الخالق، 
وأن الأفعـال مخلوقـة لله تعالـى وأنها مكتسَـبة للعباد، حيث يرى الإمام الغزالي أن الكسـب 
هـو اشـتراك قدُرتيَن على مقـدور واحد، القـدرة الأولى هي قدرة الله تعالـى وهي المختصة 
بالخلـق والاختراع والإبـداع من العدم، والقدرة الثانية هي قـدرة العبد وهي القدرة العاجزة 
تهُا اكتساب الفعل من قدرة الله تعالى،  عن الإيجاد، ولكنها مستمدّة من قدرة الله تعالى ومُهِمَّ
ل إليها الإمام الغزالي أن اجتماع قدرتين على مقدور واحد لا ينافي مطلق  والنتيجة التي توصَّ
قدرة الله تعالى وقوته وقهره؛ لأن الكل خاضع تحت سـلطانه، وهو سـبحانه من خلق القدرة 
والمقدور بقدرته، فلا تخرج قدرة العبد ومقدوره عن قدرة الله تعالى، وهو ما اصطلح على 

تسميته باسم الكسب عند الأشاعرة)51(.

ومـن ناحيـة خلـق الله تعالى للخير والشـر؛ فـإن الإمـام الغزالي يرى أن جميـع الأفعال 
 ـمـا دامـت مـن خلق الله تعالى ـ فـإن جميعها أفعال خيـر في أصلها، ولكن الإنسـان هو من 
لها إلى الشرّ، لذلك فإنه غير محاسب على الفعل بذاته، لأن جميع  يحرِّف القصد منها ويحوِّ
ا، ولكنه محاسـب على عدم حراسـة النفس عن الوقوع في  الأفعال لا تحمل في ذاتيتها شـرًّ
الآثام والشهوات، وانحراف المقصد من الخير الأصلي الذي يحثّ عليه العقل المرتبط بالله 

تعالى، إلى الشر الذي تدفع إليه النفس نحو الغرائز الحيوانية)52(.

واستدل الإمام الغزالي على ذلك بأمور:

ـ من النص:

رُٰسجى ]الرعـد: 16[، وقولـه تعالـى:  ُ خَلٰقُِ كُلِّ شَيۡءٖ وهَُوَ ٱلوَۡحِٰدُ ٱلقَۡهَّ قـول الله تعالـى: سمحقُلِ ٱللَّ
ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَسجى ]الصافات: 96[، ووجه الدلالة أن الله خالق كل حادث في العالم  سمحوَٱللَّ
لا خالـق له سـواه ولا محدث لـه إلا إياه، خلق الخلق وصنعهم وأوجـد قدرتهم وحركتهم، 

فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته)53(.
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دُورسجىِ ]الملك: 13[،  ٓۦۖ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ وِ ٱجۡهَرُواْ بهِِ
َ
واْ قَوۡلكَُمۡ أ سِرُّ

َ
الاستدلال من قوله تعالى: سمحوَأ

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم؛ 
لعلمه بموارد أفعالهم، لأن قدرته تامة كاملة متعلقة بحركة أبدان العباد)54(.

ـ من المعقول: 
أن الإنسـان والحيوان يصدر عنهما حركات إرادية لا تعلمها، فكيف تكون خلقًا للعبد 
وهـو لا يحيـط علمًا بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسـبة وأعدادها، ويضرب الإمام الغزالي 
على ذلك مثالً ما تفعله العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير 
فيـه عقـول ذوي الألبـاب، فكيـف انفردت هـي باختراعهـا دون الله تعالى، وهـي غير عالمة 

بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب؟)55(

ـ من الإجماع: 
حيث يقرر الإمام الغزالي أن قول المعتزلة مخالف لإجماع السلف من أن الله تعالى هو 

الخالق والمخترع لكل ما عداه.

يقـول الإمـام الغزالي: »وذهبت المعتزلة إلـى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد من 
الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشـياطين، وزعمت أن جميع ما يصدر منها من خلق 
العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب، فلزمتها شناعتان عظيمتان: إحداهما 

إنكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع سواه«)56(.

نقد الإمام الغزالي لأدلة المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد:
يجيب الإمام الغزالي عن أدلة المعتزلة النقلية والعقلية التي أوردوها في إثبات أن العبد 
يخلق أفعاله، فيجيب عن الأدلة النقلية كقوله تعالى: سمحوَتَخۡلُقُونَ إفِۡكًاسجى ]العنكبوت: 17[، وقوله 
حۡسَنُ 

َ
ُ أ يۡرِسجى ]المائـدة:110[، وقولـه تعالى: سمحفَتَبَارَكَ ٱللَّ ينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّ تعالـى: سمحوَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّ

ٱلخَۡلٰقِِينَسجى ]المؤمنـون: 14[، وغيرهـا، بأنـه لا بـد مـن تأويلها بما لا يخالف الثوابت الشـرعية 
والعقليـة الثابتـة بأن الله تعالى هو الخالق المتصرف فـي الكون، وبالتالي فإنه لا تعارُض بين 
ُ خَلٰقُِ كُلِّ شَيۡءٖسجى ]الرعد: 16[؛ لأن الخلق هنا معناه لغوي،  هذه الآيات وبين قوله تعالى: سمحٱللَّ
وهو من قبيل المشترك اللفظي، فمعنى خلق الإفك في الآية هو الكذب دون الإيجاد، ومعنى 
حۡسَنُ ٱلخَۡلٰقِِينَسجى ]المؤمنون: 14[، أي 

َ
تخلـق الطير من الطين بمعنى تقُدِّر وتشـكِّل، ومعنـى سمحأ

أحسن المقدّرين)57(. 
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ويـرد الإمـام الغزالـي على دليـل المعتزلة أنه لو كانـت أفعال العباد من خلـق الله تعالى 
لـم يصـح الحثُّ علـى الطاعة والتحذير مـن المعصية، بأن ذلك من الله تعالـى من قبيل ربط 
الأسباب بمسبَّباتها، والله تعالى مسبب الأسباب ومرتِّبها، فمن سبق له في الأزل السعادة يسر 
له هذه الأسـباب حتى يقوده بها إلى الجنة، مسـتدلًّ على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: »ما مِنكُم 
مِن أحَدٍ إلّ وقد كُتبَِ مَقعَدُهُ مِنَ الناّرِ، ومَقعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ«، قالوُا: يا رَسُولَ الله، أفلَا نتََّكِلُ على 
رُ  عادةِ فييُسََّ رٌ لمِا خُلِقَ له، أماّ منَ كان من أهلِ السَّ كِتابنِا، وندََعُ العَمَلَ؟ قالَ: »اعمَلوُا فكُلٌّ مُيسََّ

قاوَةِ«)58(. رُ لعَِمَلِ أهلِ الشَّ قاءِ فييُسََّ عادةِ، وأماّ منَ كان من أهلِ الشَّ لعَِمَلِ أهلِ السَّ

كمـا أن المقصـود من الإثابـة المقصودة هو إثابة النفس على نوازعهـا إما إلى الطاعات 
وإما إلى الشهوات، باعتبارها آلة وواسطة بين العقل المسيَّر بأمر الله تعالى، والمستنير بنوره، 
وبين الأفعال والقوى الحيوانية في الإنسان، وأما الأفعال فإنها ملازمة لدوافع النفس ملازمةَ 

المغناطيس للحديد تدور معها حيث دارت)59(.

المطلـب الثاني: قدرة الله تعـالى على مثل مقدور العبد عنـد المعتزلة ونقد الإمام 
الغزالي لها

يقول الإمام الأشـعري: »فقال البغداديون من المعتزلة: لا يوصف البارئ بالقدرة على 
فعل عباده وعلى شـيء هو من جنس ما أقدرهم عليه«)60(، وعللوا ذلك بأن مقدور العبد إما 
طاعـة أو معصيـة أو عبـث، والأول إمـا أن يقع موافقًـا للأوامر الشـرعية أو لا، والأول طاعة 
والثاني معصية، وكل أفعال الإنسان لا تخرج عن هذه العناوين، وكلها مستحيلة عليه تعالى 
وإلا لـزم اتصـاف فعلـه بالطاعـة أو المعصية أو العبـث، والطاعة والمعصية فعلهما يسـتلزم 
أمـرًا وهـو محـال علـى الله تعالى، وأمـا العبث فإنه يدخـل تحت القبيح وهو مسـتحيل عليه 

سبحانه)61(.

ويجيب الإمام الغزالي عن مقولة المعتزلة بأنه لا تلازُم بين قدرة الله تعالى على مقدور 
العبـد وبيـن كون قدرة العبد متعلقـة بالطاعة أو المعصية، ويبين الإمـام الغزالي أن الحق هو 
إثبـات قدرتين تتـواردان على مقدور واحد، وإنما الاختلاف يكـون بجهة الورود، والبرهان 
علـى ذلـك أن كل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذاً ممكن، فإن لم تتعلق به قدرة الله 
تعالى يكون محالً، ويسـتدل الإمام الغزالي على هذه القاعدة بأن حركة الإنسـان الاختيارية 
تختلف عن حركته اللاإرادية، والفرق بينهما هو القدرة عليها، فالإنسان لا يقدر على إيقاف 
حركاته غير الإرادية كالرِّعدة أو الأعضاء التي لا قدرة له فيها، وقد تجتمعان في عضو واحد 
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كالفرق بين إغماض العين وبين الرمش، فإنها قد تكون بإرادة الإنسان وقد لا تكون، والذي 
يخصصها هو القدرة)62(.

فيستدل الإمام الغزالي على أن كل ممكن يفترض وقوعه فإن الله تعالى قادر عليه مستقل 
بإيجاده؛ لأنه لو فرُض حصول سـبب آخر يقتضي إيجاد ذلك الأثر فسـيجتمع حينئذٍ سـببان 

مستقلّن، وهو محال من وجهين)63(: 

الوجـه الأول: أن قـدرة الله تعالـى أقوى من ذلك السـبب الآخر، فيكون اندفاع السـبب 
الثاني بقدرة الله تعالى.

الوجه الثاني: لو فرُض أن هذا الأثر كان قد وقع بتأثير كل من قدرة الله عز وجل، والسبب 
الآخر، أو إذا افترض ألا يكون واحد منهما مؤثرًا فيه أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الثاني، 
فإن ذلك كله باطل؛ لأن قدرة الله عز وجل في إيجاد الأثر تكون مؤثرة فيه تأثيرًا تامًّا، وحصول 
الأثر مع المؤثر التام واجب الوقوع، وما يجب وقوعه اسـتغنى عن أي مؤثر آخر في إيجاده، 
كمـا يسـتحيل ألا تكـون قدرة الله تعالى أو السـبب الآخر مؤثِّرة في الإيجـاد؛ لأن ذلك يؤدي 
إلـى اسـتحالة وقوعـه لعدم تأثير قـدرة عليه، كما لا يجـوز أن يكون المؤثر فيـه أحدهما دون 
الآخر؛ لأنه لما كان كل من قدرة الله تعالى والمؤثر الآخر سبباً مستقًّل في إيجاد هذا الأثر لم 
يكن وقوعه بأحدهما أولى من الآخر، ولا يمكن أن يقال: إن أحدهما أقوى، لأنه لو صح أن 

أحدهما هو الأقوى لكان طبيعيًّا أن تكون قدرة الله عز وجل هي الأقوى)64(.

المطلب الثالث: مسألة تولد الأفعال عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي لها

من المسـائل التي اختلف فيها المتكلمون من المعتزلة والأشـاعرة الأفعال غير الإرادية 
الناتجة عن غيرها من الأفعال، وقد أطلق عليها المعتزلة اسم »الأفعال المتولدة«، وعرَّفوها 
بأنهـا كل فعـل لا يتهيـأ وقوعـه على الخطـأ دون القصد إليـه أو الإرادة له، بخلاف الأفعال 
المقصودة التي تحتاج إلى العزم والإرادة في كل مرة تقع فيها ويسـمونها »المباشـر«، ومثال 
الأفعـال المتولـدة الألم عند الضرب، أو حركة الخاتم إذا تحرك الإصبع وغيرها من الأفعال 

الحادثة نتيجة لأفعال أخرى مقصودة)65(.

فهذه الأفعال المتولدة ذهب معظم المعتزلة إلى أنها ليست من أفعال الله تعالى، وذهب 
بعضهم كبشِرِ بن المُعتمِرِ إلى أنها جميعًا من أفعال العباد، سواء المتولدة والمباشرة، وذهب 
ثمُامـةُ بن الأشـرَسِ إلى أنها حوادث لا مُحـدِث لها؛ لأنه لا يمُكن إضافتها إلى فاعل فعلها، 
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كمـا لا يمكـن إضافتهـا إلى الله تعالى؛ لأنه سـيؤدي إلى نسـبة القبيح إلـى الله تعالى، وذهب 
ُّدِه عـن فعله فيكون  أبـو الهذيـل العلاّف مـن المعتزلة إلى التفريـق بين ما علم الإنسـان بتول
فعلاً لـه أيضًا كاحمرار الوجه عند صفعه، فإن لم يعلم الأفعـال التي تولدت عنه تكون فعلً 
لله تعالـى، كحركـة الغبـار عند تحريك يده، وقد خالـف النظّام والكعبي المعتزلة في مسـألة 
الأفعـال الناتجـة عـن »التولـد« فقال: هي فعل الله تعالى؛ لأن الإنسـان لا يفعل إلا في نفسـه 
وفي ظرفه وهيكله، يقول الشهرستاني: »كل ما جاوز محل القدرة من الفعل فهو من فعل الله 
تعالـى بإيجـاب الخلقة، أي: أن الله طبع الحجر طبعًا وخلقه خِلقة، إذا دفعته اندفع، وإذا بلغ 

قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعًا«)66(.

ويظهر من خلال الخلاف أن مسـألة خلق الأفعال وعلاقتها بالإرادة والقدرة، أدت إلى 
إشـكاليات متعـددة، فكمـا أن الأفعـال تتولد عندهم فكذلك إشـكاليات هذه المسـألة تتولد 
وتكثـر بهـذه الأفعـال، وذلـك بسـبب تكلُّفهم بمحاولـة إثبـات الحرية للإنسـان لا من جهة 
الاختيار، وإنما من جهة القدرة والإرادة على الفعل الحرّ المستقل عن إرادة الله تعالى، وهو 

ما يخالف القواعد العقلية السليمة.

نقد الإمام الغزالي لمسألة التولد عند المعتزلة:
يعالج الإمام الغزالي مسألة التولد عند المعتزلة معالجة عقلية منطقية، ويردّ على القائلين 
منهم بأن الأفعال المتولدة هي من أفعال العباد، أو أنه لا فاعل لها، من خلال ربط المسـائل 
بأصولهـا المعرفيـة واللغوية، وبما أن العلم في المسـائل مركب، فإن الإمام الغزالي يعترض 
ابتـداءً علـى مصطلح التولـد بأنه لا يفُهم إلا بمعنى وِلادة جسـم من جسـم آخر، كما يخرج 

الجنين من بطن الأم والنباتِ من بطن الأرض، وهذا محال في الأعراض)67(.

ويجيب الإمام الغزالي عن اعتراضات المعتزلة في مسألة التولد بأنه لو لم تكن الأفعال 
متولـدة لجـاز أن تكـون حركة الفاعل الأول مسـتقلة عن الحركات التي تنتـج عنها، كحركة 
الخاتم بحركة الإصبع، بأن هذا غير لازم، وذلك لأنّ العلاقة بين الفعل الأول والثاني ليست 

علاقة تولد على الحقيقة، وإنما هي علاقة تلازُم واقتران، فما يراه الخصم متولدًا قسمان:

أحدهما: شـرط، فلا يتصور فيه إلا الاقتران، كالعلم فإن شـرطه الحياة، وكذلك شـرط 
شَـغلِ الجوهر لحيِّز فراغ ذلك الحيز، فإذا حرَّك الله تعالى اليد فلا بد أن يشـغل بها حيِّزًا في 
جوار الحيز الذي كانت فيه، فما لم يفُرِّغه كيف يشـغله به؟ ففراغه شـرط اشتغاله باليد، وإلا 

لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال، فكان خلو أحدهما شرطًا للآخر فتلازما.
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والثانـي: ليـس بشـرط، فيتصـور فيه غير الاقتـران، إذا خرقـت العـادات اللازمات التي 
ليسـت شـرطًا، فعندنـا يجـوز أن تنفك عـن الاقتران بما هـو لازم لها، بل لزومـه بحكم طرد 
العادة كاحتراق القطن عند مجاورة النار وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج، فإن كل 
ذلك مستمر بجريان سنةّ الله تعالى، وإلا فالقدرة من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة 

في الثلج والمماسة في اليد مع خلق الحرارة في اليد بدلً عن البرودة)68(.

وعليه؛ يتضح أن مسألة التولد في التصور الصحيح الذي بيَّنه الإمام الغزالي هي اقتران 
وملازَمـة الأفعـال لأفعال أخـرى، وجميع ذلك هو من خلق الله سـبحانه وتعالى، فإذا كانت 
الأفعال الاختيارية التي يقصدها الإنسان مخلوقةً لله تعالى، فمن باب أولى الأفعال الملازِمة 
لها، كما تبيَّن أنه لا عبرة بقول المعتزلة: إنه لو لم يكن الإنسان خالقًا لأفعاله لجاز أن ينُسب 
إلى الله تعالى فعل القبيح، حيث تبين كما أثبت الإمام الغزالي أنه لا حُسن أو قبح ذاتيين في 

الأشياء.

d
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 المبحث الثالث
 مسألة الصلاح والأصلح عند المعتزلة

ونقد الإمام الغزالي لها

قـال المعتزلة بوجـوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالـى، وهما مفهومان منبثقان 
ى بها فعل الصلاح للعباد، واللطـف الإلهي الذي يوجب فعل  مـن الحكمـة الإلهية التي يتأتّـَ
الأصلـح للعبـاد على الله تعالى، وقد اتفق المعتزلة مع أهل السـنة الأشـاعرة في بعض فروع 
هـذه المسـألة، واختلفـوا في بعضها بنـاءً على تأصيل كل منهما لنسـبة الحكمـة واللطف لله 
تعالـى، وبالتالـي مفهوم الصلاح والأصلح وهل همـا واجبان على الله تعالى، أم هما محض 

فضل ومنة منه سبحانه وتعالى؟

المطلب الأول: مفهوم الصلاح والأصلح عند المعتزلة ونقد الإمام الغزالي له

الصلاح لغة: ضد الفسـاد، وهو الاسـتقامة والسلامة من العيب)69(، وأما الأصلح فقد 
فـه المعتزلـة بأنـه ما كان فـي مقابل الصلاح، ككونـه في أعلى الجنان فـي مقابل كونه في  عرَّ

أسفلها، فإذا كان أمران أحدهما صلاحٌ والآخر أصلح وجب أن يفعل الأصلح.

وبالتالـي: يـرى المعتزلـة بأنه يجـب على الله تعالـى أن يفعل ما فيه الصلاح؛ لأنه قوام 
العالم وبقاء النوع في العاجلة، والمؤدي إلى السعادة السرمدية في الآخرة، ودليلهم على أنه 
يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعباده، أنه سبحانه وتعالى متصف بالحكمة وأفعاله منزهةٌ 
عن العبث، والفعل من غير غرض سفه وعبث، والحكيم من يفعل لأحد أمرين؛ إما أن ينتفع 
أو ينتفع غيره، ولما تقدَّس الربّ تعالى عن الانتفاع تعيَّن أنه إنما يفعل لينفع غيره، فلا يخلو 

فعل من أفعاله من صلاح)70(.

كمـا قـال جمهـور المعتزلة بوجـوب فعل الله تعالى لمـا هو أصلح لعبـاده بمعنى أنه إذا 
كان هنـاك صلاحـان وخيران، وكان أحدهما أقرب إلى الخيـر المطلق، فإنه يجب عليه فعل 
الأصلح، انطلاقـًا مـن مبدأ العدل الإلهي الذي قدَّموا من خلاله نظريتهم في اللطف الإلهي، 
ـر له كل السـبل  ومعناه أنه يجب على الله تعالى ألّ يكلف إلا من هو قادر مسـتطيع، وأن ييسِّ
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للتوفيق إلى الطاعات، وعدم تركه دون رعاية وعناية)71(، وقد ذهب جمهورهم إلى أنه ليس 
عنـد الله تعالـى لعبـاده أصلح مما أعطاهـم حتى الكفار منهم، ولا هُـدًى أهدى مما قد هدى 
بـه الكافـر والمؤمـن هدًى مسـتوياً، وأنه ليس يقدر على شـيء هو أصلح مما فعـل، بالكفار 

والمؤمنين، وقد استدل المعتزلة على نظرية الصلاح والأصلح بعدد من الأدلة، منها: 

ـ من النص:
فَضۡتُمۡ 

َ
كُمۡ فيِ مَآ أ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ لمََسَّ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ فيِ ٱلدُّ قول الله تعالى: سمحوَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللَّ

بَعۡتُمُ  لٱَتَّ وَرَحۡمتَُهُۥ  عَلَيۡكُمۡ   ِ فَضۡلُ ٱللَّ سمحوَلوَۡلاَ  تعالـى:  14[، وقولـه  ]النـور:  عَظِيمٌسجى  عَذَابٌ  فيِهِ 
َّا قَليِلاٗسجى ]النساء: 83[. يۡطَنَٰ إلِ ٱلشَّ

وجـه الدلالـة مـن الآيات الكريمة: أن فعـل الصلاح والأصلح للعباد مـن الله تعالى هو 
الذي صرف الناس عن اتباع الشيطان والمعاصي، وأنه تعالى لا يفعل ما يكون المكلف عنده 

أقرب إلى المعصية، ولا يعُِين العاصي على معصيته صلاحًا وإصلاحًا له)72(.

ـ من المعقول:
أنـه لـو كان في معلومه شـيء يؤمنون عنده أو يصلحون به ثم لـم يفعله لهم لكان مريدًا 
لفسادهم، والله تعالى منزهٌ عن ذلك، وقد سئل أبو علي الجُباّئي عن وجه الحكمة في إماتة الله 
تعالى نبيَّه، وإبقائه إبليس ـ رمز الشر ـ فقال: إن الذي لا يسُتغنى عنه هو الله وحده، وأما غيره 
مـن أنبيائـه فقـد يغُنـي الله عنهم بألطافه، وأما إبليـس فلو علم الله أن في موتـه وفي ألا يخلقه 

مصلحةً لفعل، ولكنه علم أنه لو أماته أو لم يخلقه لفسد الناس كما فسدوا الآن)73(. 

نقد الإمام الغزالي لقول المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى:
يثبـت الإمام الغزالي ما قرره الأشـاعرة أن أفعال الإنسـان مخلوقة لله تعالى، والإنسـان 
يكتسبها من خلال النفس التي تتوسط بين العقل المرتبط بالله سبحانه وتعالى وبين الأفعال، 
وما دام العقل مرتبطًا بالله تعالى هو الذي يحركه، فإن كل ما يصدر عنه خير مطلق، وبالتالي 
فإن الأدلة التي استدل بها المعتزلة ليس فيها إلزام لأهل السنة القائلين بلطف الله تعالى لعباده 

وفعله الصلاح والخير لهم.

ويخالـف الإمـام الغزالي المعتزلة في بيان أن فعل الله تعالى للخير والصلاح لعباده إنما هو 
ل منه سبحانه وتعالى، وليس واجباً عقلً عليه بحال من الأحوال، وإنما عَرَفنا  محض لطف وتفضُّ

بأدلة الشرع وببعثة الرسل والأنبياء أن الله تعالى أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم)74(.



35 

رآ
 اء

مال
تزلع

ة
 الكلا

م

ةي
ف 

 أفي
ع

لا
ل ا

له
ع 
 ز

وجل ون

ق

د الإ


امم
 

الغ
از
يل

يقـول الإمـام الغزالـي: »نحـن وإن قلنا: إن لله سـبحانه وتعالى أن يفعل ما يشـاء بعباده، 
وإنـه لا يجـب عليه رعايـة الصلاح، فلا ننكر إشـارة العقـول إلى جهة المصالح والمفاسـد، 
وتحذيرهـا المهالـك، وترغيبهـا فـي جلـب المنافع والمقاصـد، ولا ننكر أن الرسـل عليهم 
السلام بعُثـوا لمصالح الخلق في الدين والدنيا: رحمةً مـن الله على الخلق وفضلً؛ لا حتمًا 

ووجوباً عليه«)75(.

وقد رد الإمام الغزالي على قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله، من خلال 
إلزامهـم بضـرب أمثلة لأفعال لا صلاح فيها ظاهر للعبد؛ وضرب على ذلـك الإمام الغزالي 
مثلً لثلاثة أطفال، مات أحدهم وهو مسلم في الصبا، وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلمًا بالغًا، 
وبلـغ الثالـث كافرًا ومات على الكفر، وبالتالي فإن العدل عند المعتزلة أن يخلد الكافر البالغ 
في النار، وأن يكون للبالغ المسـلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسـلم، فإذا قال الصبي: 
يـا رب، لـم حططت رتبتي عن رتبتـه؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني، وأنت لـم تطعني بالعبادات 
بعد البلوغ، فيقول: يا رب؛ لأنك أمتني قبل البلوغ، فكان صلاحي في أن تمدني بالحياة حتى 
أبلغ فأطيع فأنال رتبته، فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنتَ قادرًا على أن تؤهلني لها؟ 
فلا يكون له جواب إلا أن يقول: علمتُ أنك لو بلغتَ لعصيت، وما أطعت وتعرَّضت لعقابي 
وسخطي، فرأيتُ هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة، فينادي الكافر البالغ من 
الهاويـة، ويقـول: يا رب، أوَما علمت أنـي إذا بلغت كفرت؟ فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في 
تلـك المنزلـة النازلـة لكان أحب إليّ من التخليد في النار وأصلـح لي، فلم أحييتني؟ ثم قال: 

ومعلوم أن هذه الأقسام موجودة، وبها يظهر على القطع أن الأصلح ليس بواجب)76(.

المطلب الثاني: مسألة »ليس في الإمكان أبدع مما كان« المنسوبة للإمام الغزالي
بعد بيان ما سبق من نقد الإمام الغزالي لمسألة الصلاح والأصلح عند المعتزلة وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى يفعل الخير والصلاح لعباده بمحض 
فضله وكرمه ومنتّه، فإننا نجد للإمام الغزالي عبارات في كتبه تشُعر بموافقته لمنهج المعتزلة 
فـي إيجـاب فعـل الصلاح على الله تعالى، وأنه لا يمكن له سـبحانه أن يخلـق هذا النظام إلا 
متكاملاً، وليس بالإمـكان خلق ما هو أفضل منه، وعبَّروا عن هذه المقولة بعبارة: »ليس في 
الإمـكان أبـدع ممـا كان«، وهي مقولة تـم تلخيصها من مجموع كتب الإمـام الغزالي، حيث 
يقول في كتاب »إحياء علوم الدين« وكتاب »الأربعين في أصول الدين«: »وكل ما قسـم الله 
تعالـى بيـن عباده من رزق وأجلٍ وسـرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية 
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فكله عدل محض، لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق 
علـى مـا ينبغي وكما ينبغـي بالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلً أحسـن منه ولا أتم 
ولا أكمـل، ولـو كان وادخّره مع القدرة ولـم يتفضل بفعله لكان بخلً يناقض الجود، وظلمًا 

يناقض العدل، ولو لم يكن قادرًا لكان عجزًا يناقض الإلهية«)77(.

وبناءً على ما تقرر سابقًا بالجزم أن الإمام الغزالي وعموم الأشاعرة لا يقولون بالصلاح 
والأصلـح علـى طريقة المعتزلة؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثـل هذه العبارات الواردة 
إنمـا هـي من قبيل الدسـائس والتزوير الذي حدث فـي كتب الإمام الغزالـي، كما ذهب إلى 
ذلك المرتضى الزبيدي والإمام الزركشي والإمام إبراهيم بن عمر البقاعي الذي صنع كتاب: 
»تهديم الأركان من ليس في الإمكان أبدع مما كان«، قال فيه: »ويرجح عندي أن هذا الكلام 

مدسوس عليه وليس من كلامه«)78(. 

وذهب المرتضى الزبيدي إلى أن هذه المسائل تنُسب إلى المعتزلة والفلاسفة الذين ردّ 
عليهم الإمام الغزالي في كتبه في هذه المسألة، فكيف يمكن أن يقول بها على ما ذكروه؟!

وقد جزم الإمام السجلماسي بكذب نسبتها إليه حيث قال: »فلذلك قطعنا بأنه لم يقلها، 
حيث وجدناها مخالفة لعقيدة أهل السنة ولكلام الغزالي في سائر كتبه«)79(.

وذهـب جمـع من العلماء إلى صحة نسـبة هذه العبارة إلى الإمـام الغزالي لوجودها في 
أكثـر مـن موضع فـي كتبه، وظاهرها مخالف لما قرره الإمـام الغزالي في جلّ كتبه، حيث إن 
هـذه العبارة فيها نسـبة العجـز إلى الله تعالى، والله سـبحانه وتعالى قادر علـى أن يبدع عالمًَا 

أكمل من هذا العالم، وأن قدرته شاملة لجميع الممكنات على الوجه الذي يريده سبحانه.

وعليه فقد ذهب الإمام الزركشـي إلى تأويل ما ورد في كتب الغزالي على أنها من باب 
تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يمكنه أن يصنع صنعته ويخلق كخلقه)80(.

وذهب الإمام الآلوسي إلى تأويل كلام الغزالي بأن ذلك على فرض وقوعه داخل في 
ز مـا كان)81(، أي: أنـه مهما أبدع الخالق فلا يخرج عن اختصـاص القدرة بالممكنات،  حيّـِ
وكل ما خلقه وسيخلقه الله تعالى داخل في ذلك الحيز بعد خروجه من العدم إلى الوجود، 
فيكون بذلك أحسن الموجود لعدم وجود غيره في صفته، ولو وُجد غيره لكان هو الأحسن 
كذلـك فـي مكانه، مـع ثبوت قـدرة الله تعالى على إيجاد الأحسـن والأكمـل دائمًا، لذلك 
أشـار الإمام الزركشـي أن هذه العبارة صحيحة بحسب ما تقتضيه العقول لا بحسب ما في 

غيب الله تعالى.
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وذهب الشـيخ ابن عربي إلى أن هذه المقولة هي عين الإيمان؛ لأن الوجود عنده ما هو 
إلا انعكاس لصورة الله تعالى، أي: أنه سبحانه ظهر وجوده بظهور العالم، كما ظهر الإنسان 
بوجـود الصـورة الطبيعيـة)82(، وإلـى ذلـك ذهـب علمـاء الصوفيـة القائلون بوحـدة الوجود 
كالسهروردي المقتول الذي يقول: بل امتنع الوجود إلا على ما هو عليه، ولا يتصور له ناظم 

أتم منه)83(.

ويرى الإمام البقاعي بأن جذور هذه المسألة أتت من الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود، 
وأن مـن الممكـن أن يكـون تأويلهـا أن إرادة الله تعالى وقدرته لا تتعلـق إلا بالممكنات وأن 
خلق وإبداع شـيء غير الموجود ليس من الممكنات التي تتعلق بها قدرة الله تعالى لأنها من 

المحال الذي علم الله تعالى وقدّر عدم وجوده)84(.

والذي يرجحه الباحث في المسألة أن من قرأ منهج الإمام الغزالي وطريقته عند الكلام 
فـي علم التصـوف والتزكية، يترجح عنده أن هذه العبارات هـي من كلامه في مقام الحديث 
فـي هـذه العلوم، لا في مقام علم الـكلام وإيراد العلل والأدلة العقلية والنظرية، وبالتالي فإن 
كلام الإمام الغزالي لا بد أن يفُهم في سياقه، خاصة وأنه قد صرّح في كثير من المواضع بأن 
قدرة الله تعالى مطلقة ولا يجب عليه شيء، وبالتالي يمكننا الجمع بين أقوال العلماء في هذه 
المسـألة بأن قدرة الله تعالى لها تعلقان، الأول بما هو موجود ومخلوق فعلً في الكون، فإن 
جميـع الموجـودات فـي هذا الكون قد خلقها الله تعالى على أحسـن مثـال، إذ لا قدرة لغيره 
سـبحانه على الإيجاد، فيكون حُسـن الموجودات على أبدع مثال لا لذاتها أو لعدم قدرة الله 
تعالى على خلق أحسن منها، وإنما لعدم وجود ما هو أمثل منها في الخلق، وعدم قدرة أحد 

على خلق أمثل وأبدع منها، ولو خلق الله تعالى أحسن منها لكان هو الأحسن.

أما التعلق الآخر للقدرة فهو على ما كان في العدم، وكان في علم الله تعالى أنه لا يكون 
ولن يخُلق، فيكون بذلك وجوده محالً، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، فإن الموجودات 
وإن كانـت ممكنـة في ذاتهـا، ولكنها إن كانت في علم الله تعالى القديم لن تكون، تصبح من 

المحالات التي لا تتعلق بها قدرة الله تعالى.

d
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الخاتمة والنتائج

من خلال البحث في مسألة أفعال الله تعالى عند المعتزلة القائمة على أساس نفي الظلم 
عن الله تعالى بناء على التحسـين والتقبيح العقليَّين، ومناقشـة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 

لأدلتهم، فإن البحث قد خلصَ إلى النتائج الآتية:

ـ يتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن الحسن والقبح عقلياّن فيما هو ضروري وفيما طُبع 
عليه البشـر من معرفة الخير والشـر، إلا أن المعتزلة ذهبوا إلى أن للأشـياء قبحًا وحسـناً في 
ذاتهـا، واعتبـروا أن ترتيب الثواب والعقاب مبني على الحكم العقلي، ويأتي الشـرع كاشـفًا 
ومبيناً لما سبق حُسنه أو قبحه بالفعل، ويقُرر الإمام الغزالي في المسألة مذهب الأشاعرة في 
أن الحَسـن ما ورد الشـرع بالثناء على فاعله، وكذلك القول في القبيح، والعقل لا يدل على 
حسـن شـيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسـين والتقبيح من موارد الشـرع 
وموجب السـمع، وبناء على ذلك فإن شـكر المُنعم لا يكون إلا بعد ورود الشـرع بحسـن أو 

قبُح الأشياء.

ـ نقد الإمام الغزالي قول المعتزلة: إن قدرة الله تعالى لا تتعلق إلا بالأفعال الحسنة، ولا 
تتعلق بالقبيح، بأن مفهوم العدل أو الظلم عند المعتزلة مفهوم بشـري لا يصح اعــتماده في 
تقرير أصل العدل الإلهي على أساس أن المقاييس البشرية لا يمكن أن ينُظر مـن خلالها إلى 
الـذات الإلهيـة، إذ كل المخلوقات ملكٌ له سـبحانه، وإثابته وإنعامـه يكونان بمحض كرمه، 
وعقابـه وعذابـه يكونـان بكمـال عدله، فلا يجب علـى الله تعالى شـيء، ولا يجب عليه حق 

لأحد.

ـ قـدَرُ الله عنـد المعتزلة هو إقـدار الله العباد على الفعل وإعلامهم به مع علمه بأفعالهم؛ 
ووصـفُ الإنسـان عندهم بأنـه فاعل لأفعاله إنما هو وصف على جهـة الحقيقة، وليس على 
جهة المجاز، وهو ما يخالف مبدأ الكسـب الذي قرره الإمام الغزالي، وهو اشـتراك قدرتين 
علـى مقـدور واحـد، القدرة الأولى هـي قدرة الله تعالـى وهي المختصة بالخلـق والاختراع 
والإبداع من العدم، والقدرة الثانية هي قدرة العبد وهي القدرة العاجزة عن الإيجاد، ولكنها 

مستمدة من قدرة الله تعالى ومهمتها اكتساب الفعل.
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ـ يوضح الإمام الغزالي أن جميع الأفعال ما دامت من خلق الله تعالى فإن جميعها أفعال 
لها إلى الشرّ، لذلك فإنه غير  خير في أصلها، ولكن الإنسان هو من يحرِّف القصد منها ويحوِّ
ا، ولكنه محاسب على  محاسب على الفعل بذاته؛ لأن جميع الأفعال لا تحمل في ذاتيتها شرًّ
عدم حراسـة النفس عن الوقوع في الآثام والشـهوات، وانحراف المقصد من الخير الأصلي 
الـذي يحـثّ عليـه العقل المرتبط بالله تعالى، إلى الشـر الـذي تدفع إليه النفـس نحو الغرائز 

الحيوانية.

ـ إن مسـألة خلق الأفعال عند المعتزلة وعلاقتها بالإرادة والقدرة، أدت إلى إشـكاليات 
متعددة عند المعتزلة بسـبب تكلفهم بمحاولة إثبات الحرية للإنسـان، ومن هذه الإشكاليات 
قولهم بأن الأفعال المتولدة عن الإنسان هي من فعله أو أنه لا فاعل لها، ويردّ الإمام الغزالي 
على هذه المسـألة من خلال ربط المسـائل بأصولها المعرفية واللغوية، وأن مسألة التولد في 
التصـور الصحيـح هي اقتران وملازَمة الأفعال لأفعال أخـرى، وجميع ذلك هو من خلق الله 
سـبحانه وتعالـى، فـإذا كانـت الأفعال الاختياريـة التي يقصدها الإنسـان مخلوقـة لله تعالى، 

فكذلك من باب أولى الأفعال الملازِمة لها التي لا يقصدها الإنسان ولا إرادة له فيها.

ـ قالـت المعتزلـة بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى، اسـتناداً إلى الحكمة 
الإلهية التي يتأتَّى بها فعل الصلاح للعباد، واللطف الإلهي الذي يوجب فعل الأصلح للعباد 
علـى الله تعالـى، وينقد الإمـام الغزالي قول المعتزلة من خلال بيانـه أن كل ما يصدر عن الله 
سـبحانه وتعالى هو خير محض، وأنه سـبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما كان فيه صلاح عباده، 
وأن ذلـك إنما هو محض لطف وتفضل منه سـبحانه وتعالى، وليـس واجباً عقلً عليه بحال 
مـن الأحوال، وإنما عرفنا بأدلة الشـرع وببعثة الرسـل والأنبيـاء أن الله تعالى أراد صلاح أمر 

الخلق في دينهم ودنياهم.
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محمود محمد قاسم.
الآلوسـي، شـهاب الدين محمود بن عبد الله )1415ه(، روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع  •ـ

المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، وما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم، لابن  •ـ

الخياط، تحقيق: د. نيبرج، دار الكتب المصرية، القاهرة.
البخـاري، محمـد بن إسـماعيل أبو عبـد الله البخاري الجعفي، الجامع المسـند الصحيـح المختصر من  •ـ

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه.
البقاعـي، إبراهيـم بن عمر، 2019م، تهديم الأركان في ليس فـي الإمكان أبدع مما كان، تحقيق: يونس  •ـ

ابن عبد الغني، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
البيضـاوي، ناصـر الديـن، 1991م، طوالع الأنوار في مطالع الأنظار، تحقيق: عباس سـليمان، ط1، دار  •ـ

الجيل، بيروت.
التفتازاني، مسعود بن عمر، 2001م، شرح المقاصد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. •ـ
الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 1983م، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. •ـ
الجوهري، إسماعيل بن حماد، 1987م، تاج اللغة وصحاح العربية. •ـ
الجويني، عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسـف، الإرشـاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد،  •ـ

تحقيق: محمد يوسـف إدريس، بهاء أحمد الخلايلة، دار النور المبين للنشـر والتوزيع، عمان الأردن، ط1، 
2016م.

أبو الحسـن الأشـعري، علي بن إسـماعيل، 2005م، مقالات الإسالميين، تحقيق: نعيـم زرزور، ط1،  •ـ
المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.

أبـو الحسـين، محمـد بـن علي البصـري المعتزلـي، 1983م، المعتمد فـي أصول الفقـه، تحقيق: خليل  •ـ
الميس، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

أبـو ريـدة، محمد عبد الهادي، )1946م(، إبراهيم بن سـيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسـفية، ص80،  •ـ
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر.
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الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. •ـ
الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة  •ـ

من المحققين، دار الهداية.
الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  •ـ

ط3، 1407ه.
الزينـي، محمـد عبـد الرحيم، 1997م، الحرية الإنسـانية عند أبـي الهذيل العلاف، مجلـة جامعة جرش  •ـ

للبحوث والدراسات، مج2، ع1.
السجلماسي، أحمد بن المبارك، 2002م، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، ط3، دار الكتب العلمية،  •ـ

بيروت، لبنان.
السـميري، د. جابـر زايـد، 2007م، لفـت النظر لما فـي مفهوم العـدل الإلهي عند المعتزلـة من المآخذ  •ـ

والخطر على العقيدة والنظر، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، م5، ع1.
السـهروردي، محمد بن حبش، )1385ه(، المشـارع والمطارحات، تحقيق: مقصود محمدي، أشـرف  •ـ

عالي بور، إيران.
السيد، محمد صالح، 1989م، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار، دار قباء، القاهرة، مصر. •ـ
السـيوطي، خالـد عبد الحليم، 2006م، الفعل عند الأشـاعرة في ضوء جدلهم مـع المعتزلة، مجلة كلية  •ـ

دار العلوم، القاهرة، دار العلوم.
الشـريف المرتضـى، علي بـن الحسـين، 1954م، أمالي المرتضى غـرر الفوائـد ودرر القلائد، تحقيق:  •ـ

محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
الشهرسـتاني، أبـو الفتـح محمد بن عبد الكريـم، 1425ه، نهاية الإقدام في علم الـكلام، تحقيق: أحمد  •ـ

فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي. •ـ
ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي، )2016م(، فصوص الحكم، تحقيق: الشيخ عبد الرزاق  •ـ

القاشاني، ط1، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
عمارة، محمد، 1988م، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ط2، دار الشروق، بيروت، لبنان. •ـ
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، )1966م(، تهافت الفلاسـفة، تحقيق: الدكتور سـليمان دنيا، ط4،  •ـ

دار المعارف، مصر.
الغزالـي، أبـو حامـد محمد بـن محمد، المسـتصفى من علم الأصـول، تحقيق: الدكتور حمـزة بن زهير  •ـ

حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
الغزالـي، أبـو حامد محمـد بن محمد، المنخـول من تعليقات الأصـول، تحقيق: الدكتور محمد حسـن  •ـ

هيتو، دار الفكر، بيروت، لبنان.
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الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، معيار العلم، تحقيق: أحمد شمس الدين، ط2، دار الكتب العلمية،  •ـ
بيروت، لبنان.

الغزالـي، أبـو حامد محمد بن محمد، 2006م، معراج السـالكين، مجموعة رسـائل الإمام الغزالي، دار  •ـ
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الغزالـي، أبـو حامـد، محمـد بن محمـد، )2004م(، الاقتصـاد في الاعتقـاد، ط1، دار الكتـب العلمية،  •ـ
بيروت، لبنان. 

الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، 1390ه، شـفاء الغليل في بيان الشـبه والمخيل ومسـالك التعليل،  •ـ
تحقيق: د. حمد الكبيسي، ط1، مكتبة الإرشاد، بغداد، العراق.

الغزالـي، أبـو حامـد، محمـد بن محمـد، التبر المسـبوك فـي نصيحة الملـوك، 1988م، تحقيـق: أحمد  •ـ
شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مؤسسـة دار الكتب  •ـ
الثقافية، الكويت.

الغزالـي، محمـد بن محمـد، 1985م، قواعد العقائد، تحقيق: موسـى محمد علـي، ط2، عالم الكتب،  •ـ
بيروت، لبنان.

الغزالي، محمد بن محمد، 2003م، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق: عبد الوهاب  •ـ
الجاني، ط1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.

الغزالي، محمد بن محمد، 2003م، الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسـرار العبادات والأخلاق،  •ـ
تحقيق: محمد بشير الشقفة، ط1، دار القلم، جدة، المملكة العربية السعودية.

الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار الجيل، بيروت، لبنان. •ـ
الفيروزآبـادي، مجـد الديـن محمد بـن يعقوب، القامـوس المحيط، تحقيـق: مكتب تحقيـق التراث في  •ـ

مؤسسـة الرسـالة، بإشـراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسـة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ 
لبنان، الطبعة الثامنة، )1426ه= 2005 م(.

الكساسـبة، محمد عيسـى، 2016م، نظرية اللطف الإلهي عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السـني،  •ـ
مجلة دراسات، علوم شريعة قانون، الجامعة الأردنية.

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  •ـ
العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

ابن منظور، أبو الفضل، 1414ه، لسان العرب، ط2، دار صادر، بيروت. •ـ
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، 2006م، المسـامرة في شـرح المسـايرة في علم الكلام،  •ـ

ط1، ص42، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.
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الهوامش
(((1 تحقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الحسيني،  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الزبيدي، 

مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، مادة )حسن(، ج34، ص428.
(((2 التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  يعقوب،  بن  محمد  الدين  مجد  الفيروزآبادي، 

في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
بيروتـ  لبنان، الطبعة الثامنة، )1426ه= 2005 م(، فصل )القاف(، ص)235(.

(((3 الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )قبح(، )37/7(.
(((4 بن  الحسين  بن  أحمد  الإمام  تعليق:  الخمسة،  الأصول  شرح  الجبار،  عبد  القاضي  آبادي،  الأسد 

أبي هاشم، حققه وقدم له: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، 1996م، القاهرة، ص19.
(((5 المرجع السابق، ص19.
(((6 التفتازاني، مسعود بن عمر، 2001م، شرح المقاصد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج3، 

ص282.
(((7 أبو الحسين، محمد بن علي البصري المعتزلي، 1983م، المعتمد، تحقيق: خليل الميس، ط1، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1، ص336-335.
(((8 المرجع السابق، ج1، ص336-335.
(((9 الأسد آبادي، القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، التعديل والتجوير، تحقيق: 

الدكتور محمود محمد قاسم، ص19.
((1(1 بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامض  الزمخشري، محمود بن عمر، 

لبنان، ط3، 1407ه، ج2، ص99.
((1(1 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص310.
((1(1 انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، )3: 282(.
((1(1 انظر: المرجع السابق، )3: 214(
((1(1 انظر: المرجع السابق، )3: 208(.
((1(1 انظر: المرجع السابق، )3: 210(.
((1(1 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: الدكتور حمزة بن زهير 

حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ج1، ص56.
((1(1 الجويني، عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، 

تحقيق: محمد يوسف إدريس، بهاء أحمد الخلايلة، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
ط1، 2016م، ص286.



ة 
مي
سلا

الإ
ت 

سا
درا

وال
ى 
تو
لف

ة ا
جل

م

  44

((1(1 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: الدكتور محمد حسن 
هيتو، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص64.

((1(1 الغزالي، أبو حامد، المستصفى، مرجع سابق، ص49.
((2(2 الزمخشري، تفسير الكشاف، مرجع سابق، ج1، ص324.
((2(2 السيد، محمد صالح، 1989م، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار، دار قباء، القاهرة، مصر، ص53.
((2(2 أبو الحسين، محمد بن علي البصري، 1983م، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، ط1، 

الخمسة،  شرح الأصول  الجبار،  لبنان، ج1، ص363، والقاضي عبد  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
ص564.

((2(2 الزمخشري، تفسير الكشاف، مرجع سابق، ج1، ص324.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المنخول، مرجع سابق، ص67.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص48.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المنخول، مرجع سابق، ص66.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المنخول، مرجع سابق، ص68، والمستصفى، ص47.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المنخول، مرجع سابق، ص71-70.
((2(2 الغزالي، أبو حامد، المستصفى، مرجع سابق، ص50-48.
((3(3 الغزالي، أبو حامد، المنخول، مرجع سابق، ص73.
((3(3 ابن منظور، أبو الفضل، 1414ه، لسان العرب، ط2، دار صادر، بيروت، ج11، ص431.
((3(3 الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 1983م، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص144.
((3(3 الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص144.
((3(3 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص132.
((3(3 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص130، الشهرستاني، أبو الفتح محمد 

ابن عبد الكريم، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، ج1، ص48، وانظر: أبو ريدة، محمد عبد الهادي، 
)1946م(، إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية، ص80، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشر، القاهرة، مصر.
((3(3 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص131.
((3(3 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص323.
((3(3 1988م، تحقيق:  الملوك،  المسبوك في نصيحة  التبر  بن محمد،  أبو حامد، محمد  الغزالي،  انظر: 

أحمد شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص12، الغزالي، أبو حامد، محمد بن 
محمد، )2004م(، الاقتصاد في الاعتقاد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 99. 

((3(3 لبنان،  بيروت،  الكتب،  العقائد، تحقيق: موسى محمد علي، ط2، عالم  قواعد  1985م،  الغزالي، 
ص60.

((4(4 دار  مؤسسة  بدوي،  الرحمن  عبد  تحقيق:  الباطنية،  فضائح  محمد،  بن  محمد  حامد،  أبو  الغزالي، 
الكتب الثقافية، الكويت، ص104.
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((4(4 الغزالي، أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، مرجع سابق، ص115.
((4(4 الغزالي، أبو حامد، المستصفى، مرجع سابق، ص49.
((4(4 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص77.
((4(4 انظر: الزيني، محمد عبد الرحيم، 1997م، الحرية الإنسانية عند أبي الهذيل العلاف، مجلة جامعة 

جرش للبحوث والدراسات، مج2، ع1، ص8-6.
((4(4 لبنان،  بيروت،  الشروق،  دار  ط2،  الإنسانية،  الحرية  ومشكلة  المعتزلة  1988م،  محمد،  عمارة، 

ص69.
((4(4 القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، القسم الثاني، ص189.
((4(4 القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مرجع سابق، ص90.
((4(4 الشريف المرتضى، علي بن الحسين، 1954م، أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد، تحقيق: 
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